معيار المحاسبة المصرى رقم ( 34 )

الإستثمار العقارى
هدف الجلسة :
· توضيح الهدف من هذا المعيار( 34 ) .

· توضيح نطاق هذا المعيار .
· توضيح التعريفات المستخدمة فى هذا المعيار .
· توضيح أمثلة للإستثمارات العقارية .
· توضيح أمثلة للبنود التى لاتعتبر إستثمارات عقارية وبالتالى تخرج من نطاق هذا المعيار. 
· بيان حالات الإعتراف بالإستثمار العقارى كأصل .
· بيان كيفية قياس الإستثمار العقارى عند الإعتراف الأولى .
· بيان طرق القياس للإستثمارات العقارية بعد الإعتراف الأولى ( السياسات المحاسبية ) .
· توضيح نموذج القيمة العادلة ( كمعالجة قياسية ) .
· توضيح الحالات التى يستثنى فيها تطبيق القيمة العادلة .
· بيان ضرورة الثبات فى المعالجة والقياس .
· توضيح نموذج التكلفة ( كمعالجة بديلة ) .
· توضيح بعض حالات التحويلات من وإلى الإستثمار العقارى .
· بيان حالات إستبعاد الإستثمار العقارى من الدفاتر ( الميزانية ) .
· بيان كيف يتم تحديد الأرباح والخسائر الناتجة عن توقف استخدام الإستثمار العقارى وكيف تعالج .
· بيان كيف ومتى يتم الإعتراف بالتعويضات التى يتم الحصول عليها من الغير مقابل اضمحلال قيمة الإستثمار أو فقدانه أو التنازل عنه .
· توضيح الإفصاحات الواجبة عامة بشأن اتباع نموذج القيمة العادلة ونموذج التكلفة .
· توضيح الإفصاحات الخاصة بنموذج القيمة العادلة . 
· توضيح الإفصاححات الخاصة بنموذج التكلفة .
· توضيح العلاقة بين هذا المعيار وبعض المعايير الأخرى .
" الإستثمار العقارى " معيار المحاسبة رقم (34)        79 فقرة
           1- هدف المعيار                 2 - نطاق المعيار                      3- تعريفات                            4 - أمثلة للإستثمارات العقارية            5 - أمثلة للإستثمارات غير العقارية 

           وصف المعالجة المحاسبية              يطبق على الإعتراف والقياس      * القيمة الدفترية :التى يظهر بها الأصل فى                   (أ) أرض محتفظ بها لتحقيق ارتفاع فى              (أ) عقارات محتفظ بها بغرض البيع ضمن النشاط           

       للإستثمارات العقارية والإفصاحات         والإفصاح عن الإستثمارات                                  الميزانية .                                         قيمتها على المدى البعيد وليس للبيع               المعتاد ( المعيار 2 المخزون ) .    

                المطلوبة بشأنها .                                العقارية                     * التكلفة : النقدية أو ما فى حكمها المدفوعة                     فى المدى القريب ضمن النشاط العادى.        (ب) عقارات تنشأ أو تطور نيابة عن الغير ( المعيار                                                                                                                                                                                                                              

                                                           وعلى قياس الإستثمارات                          أو القيمة العادلة لما قدم للحصول                 (ب) أرض محتفظ بها بقصد زيادة قيمتها .               8 عقود الإنشاء ).

                                                           العقارية المؤجرة تأجيراً                           على الأصل (لاقتنائه أو إنشائه).                   (ج) مبنى مملوك للمنشأة وتؤجره بعقد             (ج) عقارات مشغولة بمعرفة المالك ( المعيا ر 10 

                                                           تشغيلياً فى القوائم المالية          * القيمة العادلة :  القيمة التبادلية لأصل بين                         إيجار تشغيلى واحد أو أكثر .                         الأصول الثابتة وإهلاكاتها ). 

                                                                      للمؤجر .                                           كل منهم لديه الرغبة وبإرادة                (د) مبنى خال ومحتفظ به ليؤجر بعقد                (د)  عقار ينشأ أو يطور لاستخدام مستقبلى كاستثمار 

                                                                                                                         حرة فى التبادل ويعلمون الحقائق.                  تشغيلى واحد او أكثر .                                   عقارى (معيار 10) حتى يتم التطوير أو الإنشاء 

* الإستثمارات العقارية : عقارات (أراضى أو مبانى                                                                                 ثم يطبق هذا المعيار .

                                                                                                                                    اوجزء من مبنى أو كليهما)                                                                        (ه)  العقارات التى يتم تأجيرها للغير إيجاراً تمويلياً

                                                                                                                                  يحتفظ بها لتحقيق إيجار أو                                                                                  (المعيار 20).

                                                                                                                                  إرتفاع فى قيمتها أو كليهما.                                                                      

* العقارات المشغولة بمعرفة المالك : عقارات يحتفظ 

                                                                                                                                     بها للإستخدام فى الإنتاج او

                                                                                                                                   أو توريد البضائع والخدمات 

                                                                                                                                   أو للأغراض الإنتاجية.  

                        6- الإعتراف                                    7-  القياس                                      8- التحويلات                       9-  الإستبعادات                    10-   الإفصاح 
         -  يعترف بالإستثمار العقارى كأصل فقط                        (ا) عند الإعتراف الأولى:                             (أ) تتم التحويلات من وإلى الاستثمار           (أ) يتم استبعاد أ. ع. من الدفاتر     (أ) إفصاحات عامة (للنموذجين) :

       فى الحالات الأتية :                                                        يقاس الإستثمار العقارى أولياً                       العقارى فقط عندما يكون هناك                   (الميزانية ) عند التصرف فيه        1- الطريقة المتبعة لمعالجة الإستثمارات

(1) عندما يكون من المحتمل تدفق المنافع                         بالتكلفة ( شراء أو إنشاء )                            تغيير فى الإستخدام .                               أو عندما يتم استبعاده نهائياً            العقارية .

            الإقتصادية المستقبلية المرتبطة به إلى                         ويجب أن يتضمن القياس                           (ب) التحويلات من أ .ع .المدرج بقيمته            من الإستخدام .                          2- الحصص المبوبة كاستثمارات عقارية.  

             المنشأة .                                                             الأولى تكاليف المعاملات .                             العادلة إلى العقار المشغول بمعرفة         (ب) الأرباح أو الخسائر الناتجة          3- القواعد المستخدمة للتفرقة بين أ. ع.

       (ب) عندما يمكن قياس تكلفته بصورة يعتمد                     (ب) بعد الإعتراف الأولى :                               المالك أو إلى المخزون فإن تكلفته               عن توقف استخدام العقار أو            والمشغول بمعرفة المالك والمحتفظ به 

            عليها .                                                                   تختار المنشأة إما القيمة العادلة                   هى القيمة العادلة فى تاؤيخ التغيير.             إستبعاده  تحدد بالفرق بين               بغرض البيع .

· يتم تقييم جميع التكاليف عند تكبدها ( للإقتناء                 أو التكلفة كسياسة محاسبية ، ولكن            (ج)عندما يتحول العقار المشغول بمعرفة           صافى متحصلات التصرف فيه       4- الطرق والإفتراضات الهامة والمطبقة 

أو فيما بعد للإضافة له أو لاستبدال أجزاء منه               يجب تطبيقها على جميع الإستثمارات               المالك إلى أ .ع. يدرج بالقيمة العادلة           وصافى قيمته الدفترية ويعترف         فى تحديد القيمة العادلة وإذا كان ذلك 

أو لخدمته .                                                           العقارية .                                                 ويطبق المعيار (10)حتى تاريخ التغيير         بها فى الأرباح والخسائر .                مدعم بدليل سوقى أو عوامل أخرى .

· تكاليف الخدمة اليومية للعقار يعترف بها فى               * يعترف بالأرباح والخسائر الناتجة عن              فى الإستعمال .                                    (ج) التعويضات التى يتم الحصول       5- المبالغ المعترف بها فى الأرباح 

الأرباح والخسائر( عمالة – مواد مستهلكة –                التغير فى القيمة العادلة ضمن الأرباح          (د)التحويل من المخزون إلى أ.ع. (والذى         عليها من الغير مقابل اضمحلال         والخسائر .

إصلاح وصيانة ).                                                   والخسائر فى الفترة التى نتجت فيها .              يدرج بالقيمة العادلة)فإن أى فرق بين           قيمة أ.ع. أو فقدها أو التنازل         6- مصروفات التشغيل المباشرة التى تولد

· الجزء المقتنى من خلال الإستبدال يعترف بتكلفة          * فى حالة عدم القدرة على تحديد القيمة            ق العادلة والدفترية فى هذا التاريخ              عنها يعترف بها فى الأرباح              عنها الإيراد والتى لم يتولد عنها إيراد.

           إستبداله (تكلفة استبدال حوائط مثلاً) ضمن القيمة            العادلة بشكل يعتمد عليه يقاس الستثمار           يعترف به فى الأرباح والخسائر .                 والخسائر (وذلك عندما تصبح        7- الخسائر الناشئة عن بيع الإستثمار و

الدفترية للعقار (القائم) ، ويتم استبعاد القيمة               العقارى بالتكلفة (ويجب افتراض ان القيمة      (ه) حينما تتم عملية إنشاء أو تطوير                مستحقة .                                    مجمع التغير فى القيمة العادلة المعترف به

           الدفترية للأجزاء التى تم استبدالها .                            التخريدية له صفر ) .                                     أ.ع. يبنى ذاتياً ويدرج بالقيمة العادلة                                                     (ب) نموذج القيمة العادلة :    

* فى حالة اختيار نموذج التكلفة يجب قياس           فإن الفرق بين ق . العادلة والدفترية                                                       1- الإضافات خلال العام .                                  

                                                                                     كافة الإستثمارات العقارية طبقاً للمعيار (10).      يعترف بها فى الأرباح والخسائر.                                                            2- الإستثمارات المبوبة وفقاً للمعايير الأخرى

                                                                                                                                                                                                                                                           3- صافى الأرباح والخسائر وفروق العملة.

                                                                                                                                                                                                                                                           4- الإستبعادات والربح أو الخسارة .

                                                                                                                                                                                                                                            (ج) نموذج التكلفة : 

                                                                                                                                                                                                                                                    1- طرق الإهلاك والمعدلات والأعمارالإنتاجية 

                                                                                                                                                                                                                                                          2- الإهلاك والإضمحلالالمحقق والذى تم رده
معيار المحاسبة المصرى رقم (34)
الاستثمار العقارى

    هدف المعيار:
         وصف المعالجة المحاسبية للاستثمارات العقارية والإفصاحات المطلوبة بشأنها .
    نطاق المعيار:
        يطبق هذا المعيار على : الاعتراف و القياس و الإفصاح عن الاستثمارات العقارية .
، و يطبق على قياس الإستثمارات العقارية المؤجرة تأجيراً تشغيلياً فى القوائم المالية للمؤجر.
التعريفات :
      تستخدم المصطلحات التالية فى هذا المعيار بالمعنى المذكور قرين كل منها:
القيمة الدفترية: هى القيمة التى يظهر بها الأصل فى الميزانية.
التكلفة: هى مبلغ النقدية أو ما فى حكمها المدفوعة أو القيمة العادلة لمدفوعات أخرى قدمت للحصول على الأصل من أجل إقتنائه أو إنشائه أو القيمة التى تنسب لهذا الاصل عند الاعتراف الاولى .

 القيمة العادلة: هى القيمة التبادلية لأصل بين أطراف كل منهم لديه الرغبة فى التبادل وعلى بينة من الحقائق ويتعاملان بإرادة حرة .
الاستثمارات العقارية: هى عقارات ( أراضى أو مبانى – أو جزء من مبنى – أو كليهما ) محتفظ بها من المالك  لتحقيق إيجار  أو إرتفاع فى قيمتها أو كلـيهما و ليـست :
(1) للاستخدام فى الانتاج أو توريد البضائع  أو الخدمات أو للأغراض الادارية. 

أو (ب) للبيع ضمن النشاط المعتاد للمنشأة .
العقارات المشغولة بمعرفة المالك : هى عقارات محتفظ بها من المالك للاستخدام فى الإنتاج أو توريد البضائع والخدمات أو للأغراض الإدارية.
       * ومن أمثلة الاستثمارات العقارية ما يلى :
(1) الأرض المحتفظ بها بهدف تحقيق إرتفاع فى قيمتها على المدى البعيد و ليس بغرض البيع فى المدى القريب ضمن النشاط المعتاد للمنشأة .

(2) الأرض المحتفظ بها لغرض مستقبلى غير محدد فى الوقت الحاضر . (تعتبر الأرض محتفظ بها بقصد زيادة قيمتها إذا لم تكن المنشأة قد قررت أنها سوف تستخدم الأرض إما  على هيئة عقارات مشغولة بمعرفة المالك و إما لغرض البيع فى المدى القريب ضمن النشاط المعتاد للمنشأة).
(ج)  مبنى تملكه المنشأة و يتم تأجيره بموجب عقد إيجار تشغيلى واحد أو أكثر .

(د)  مبنى خال و لكنه محتفظ به كى يؤجر بموجب عقد إيجار تشغيلى واحد أو أكثر .

الاعتراف :
        يجب  أن يتم الاعتراف بالاستثمار العقارى كأصل فقط فى الحالات الآتية :
(1) عندما يكون من المحتمل تدفق المنافع الاقتصادية المستقبلية المرتبطة بالاستثمار العقارى إلى المنشأة .
و(ب) عندما يمكن قياس تكلفته بصورة يعتمد عليها. 
 التكلفة التى يتم الاعتراف بها: 
        _  يتم تقييم جميع تكاليف الاستثمارات العقارية عند تكبدها وتتضمن هذه التكاليف ما تم تكبده مبدئياً لاقتناء الاستثمار العقارى و كذلك التكاليف التى تم تكبدها فيما بعد للإضافة لهذا العقار أو لاستبدال أجزاء منه أو لخدمته .
القياس عند الاعتراف الاولى :
        _  يقاس الاستثمار العقارى أولياً بتكلفته و يجب أن يتضمن القياس الأولى تكاليف المعاملات .
        *   تكلفة شراء استثمار عقارى تشمل ثمن الشراء و أية نفقات مباشرة متعلقة به ، ( الأتعاب المهنية للخدمات القانونية و ضرائب نقل الملكية و غيرها من تكلفة المعاملة ) .
       *   تكلفة إنشاء استثمار عقارى بمعرفة المنشأة هى تكلفته فى تاريخ إتمام إنشائه و تطويره و منذ هذا التاريخ يصبح العقار استثماراً عقارياً يطبق عليه هذا المعيار ( و حتى ذلك التاريخ تطبق المنشأة معيار المحاسبة المصرى رقم (10) الخاص "بالأصول الثابتة" ) .
القياس بعد الاعتراف الاولى :

السياسات المحاسبية

  1-   " على المنشأة أن تختار نموذج القيمة العادلة   أو نموذج التكلفة   "  كسياسة محاسبية و يجب تطبيق هذه السياسة على جميع الاستثمارات العقارية .
-  و يجوز للمنشأة أن تختار ما يلى : 
(أ)
 نموذج القيمة العادلة أو نموذج التكلفة و ذلك بالنسبة لجميع الاستثمارات العقارية التى تغطى التزامات ينشأ عنها عائد يرتبط بشكل مباشر بالقيمة العادلة لأصول محددة أو عوائد من هذه الأصول التى تتضمن تلك الاستثمارات العقارية .

     و(ب)    أن تختار إما نموذج القيمة العادلة أو نموذج التكلفة لجميع الاستثمارات العقارية الأخرى بغض النظر عن الاختيار الذى تم طبقاً للفقرة (أ). 
( أ ) نموذج القيمة العادلة :
1 _  بعد الاعتراف الأولى ، على المنشأة التى تختار نموذج القيمة العادلة أن تقيس كل استثماراتها  العقارية بالقيمة العادلة ، وذلك باستثناء الحالات التى تكون المعاملات السوقية المقارنة نادرة والتقديرات البديلة للقيمة العادلة ليست متاحة وفى هذه الحالات تقيس المنشأة ذلك الاستثمار العقارى باستخدام نموذج التكلفة الوارد بالمعيار (10).
2 _   يعترف بالأرباح أو الخسائر الناتجة عن التغير فى القيمة العادلة للاستثمارات العقارية ضمن أرباح وخسائر الفترة التى نتجت فيها .

*  عدم القدرة على تحديد القيمة العادلة بشكل يعتمد عليه :
          هناك افتراض بأن المنشأة لديها القدرة على تحديد القيمة العادلة للاستثمار العقارى  بشكل يعتمد عليه وذلك بصفة مستمرة – فى حين أنه في الظروف الاستثنائية – قد لايتحقق هذا الافتراض عندما يكون هناك دليل واضح على أنه عند قيام المنشأة بإقتناء الاستثمار العقاري لأول مرة   
  (أو عندما يصبح الأصل استثماراً عقاريا لأول مرة بعد الانتهاء من إنشاء أو تنمية أو بعد تغيير إستعماله) فإنه لا يمكن تحديد القيمة العادلة للاستثمار العقاري بدقة بصفة مستمرة ويحدث ذلك عندما - فقط عندما - تكون المعاملات السوقية المقارنة نادرة والتقديرات البديلة للقيمة العادلة (على سبيل المثال بناء على توقعات التدفقات النقدية المخصومة) ليست متاحة. وفى هذه الحالات تقيس المنشأة ذلك الاستثمار العقاري باستخدام نموذج التكلفة الوارد بمعيار المحاسبة المصرى رقم (10). وعلى ذلك فإنه يجب افتراض أن القيمة التخريدية للاستثمار العقاري تساوى صفراً، هذا وعلى المنشأة تطبيق معيار المحاسبة المصرى رقم (10) حتى التخلص من ذلك الاستثمار العقاري.      

· إذا قامت المنشأة من قبل بقياس استثمار عقارى بالقيمة العادلة فإن عليها أن تستمر في قياسه بالقيمة العادلة حتى يتم التخلص منه (أو حتى يصبح العقار مشغولاً بمعرفة المالك أو بدء المنشأة في تطوير ذلك العقار لغرض بيعه لاحقا ضمن النشاط المعتاد للمنشأة) حتى ولو أصبحت المعاملات السوقية القابلة للمقارنة أقل تكراراً أو أصبحت أسعار السوق غير متاحة نسبياً. 

( ب )  نموذج التكلفة :
              بعد الاعتراف الأولى يجب أن تقيس المنشأة التي تختار نموذج التكلفة قياس كافة استثماراتها العقارية طبقا لمتطلبات معيار المحاسبة المصرى رقم (10) بالنسبة لهذا النموذج و ذلك بخلاف الاستثمارات العقارية الأخرى التي تستوفى شروط وقواعد التبويب كأصول محتفظ بها للبيع    
  (أو تلك المدرجة ضمن مجموعة جارى التخلص منها و مبوبة كأصول محتفظ بها لغرض البيع) فإنه يتم قياسها طبقا لمعيار المحاسبة المصرى رقم (32) "الأصول غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع والعمليات غير المستمرة".

التحويلات :
         1-  تتم التحويلات من و إلى  الاستثمار العقاري عندما - و فقط عندما- يكون هناك تغيير في الاستخدام مؤيداً بما يلي : 

(1) البدء في استخدام المالك للعقار بالنسبة للتحويلات من الاستثمار العقاري إلى العقار المشغول بمعرفة المالك . 

أو (ب) البدء في تنمية الاستثمار استعدادا لبيعه بالنسبة للتحويل من الاستثمار العقاري إلى المخزون .
أو (ج) الانتهاء من استخدام المالك للعقار بالنسبة للتحويل من الاستثمار المشغول بمعرفة المالك إلى الاستثمار العقاري . 

أو (د) البدء في التأجير التشغيلى لطرف آخر بالنسبة للتحويل من المخزون إلى الاستثمار العقاري. 

أو (هـ) الانتهاء من إنشاء أو تطوير العقار بالنسبة للتحويل من العقارات الجارى إنشاؤها أو تطويرها (يتم معالجتها وفقا لمعيار المحاسبة المصرى رقم (10)) إلى الاستثمار العقاري.
2-  بالنسبة للتحويلات من الاستثمار العقاري المدرج بقيمته العادلة إلى العقار المشغول بمعرفة المالك أو إلى المخزون،  فإن تكلفة ذلك العقار هي القيمة العادلة في تاريخ التغيير في الاستعمال، وذلك لأغراض المعالجة المحاسبية اللاحقة وفقا لمعيار المحاسبة المصرى رقم (10) أو معيار المحاسبة المصرى رقم (2).

3- عندما يتحول العقار المشغول بمعرفة المالك إلى استثمار عقاري يدرج بالقيمة العادلة ، على المنشأة تطبيق معيار المحاسبة المصرى رقم (10) وذلك حتى تاريخ التغيير في الاستعمال ، وعلى ذلك فإنه على المنشأة أن تعالج أى فرق بين القيمة الدفترية وفقا لمعيار المحاسبة المصرى رقم (10) والقيمة العادلة في ذلك التاريخ بنفس طريقة إعادة التقييم الواردة بمعيار المحاسبة المصرى رقم (10) .
4-    بالنسبة للتحويل من المخزون إلى الاستثمار العقاري والذي سيتم إدراجه بالقيمة العادلة فإن أى  فرق بين القيمة العادلة لهذا العقار في ذلك التاريخ وبين القيمة الدفترية له يعترف به فى الأرباح أو الخسائر.
    5-   عندما تتم المنشأة عملية الإنشاء أو التطوير لاستثمار عقاري يبنى ذاتيا ويدرج بالقيمة العادلة فإن الفرق بين القيمة العادلة للأصل في ذلك التاريخ والقيمة الدفترية السابقة له يعترف به فى الأرباح أو الخسائر.
الاستبعادات :
1- يتم إستبعاد الاستثمار العقاري من الدفاتر (من الميزانية) وذلك عند التصرف فيه أو عندما يتم سحبه نهائيا من الاستخدام ولا توجد أية منافع اقتصادية مستقبلية متوقعة من التصرف فيه.

2- تحدد الأرباح والخسائر الناتجة عن توقف استخدام العقار أو الاستبعاد بالفرق بين صافى متحصلات التصرف في العقار وصافى القيمة الدفترية له ويتم الاعتراف بها في الأرباح أو الخسائر (إلا في حالة البيع مع إعادة التأجير هنا تكون حالة تأجير تمويلى ) وذلك في فترة التوقف عن الاستخدام أو التصرف في الأصل. 

3- يتم الاعتراف بالتعويضات التي يتم الحصول عليها من الغير مقابل اضمحلال قيمة الاستثمارات العقارية أو فقدانها أو التنازل عنها ، في الأرباح أو الخسائر، وذلك عندما تصبح هذه التعويضات مستحقة. 

الافصاح :
 نموذج القيمة العادلة ونموذج التكلفة :
      على المنشأة الإفصاح عما يلي:
(1) إذا ما كانت تطبق نموذج القيمة العادلة أو نموذج التكلفة( طريقة المعالجة ).

(2) ما إذا كانت تطبق نموذج القيمة العادلة وما إذا كان يتم تبويب أية حصص في عقارات محتفظ بها بموجب إيجارات تشغيلية والمبوبة كاستثمارات عقارية .
     (ج) عندما تكون هناك صعوبة في التبويب يجب الإفصاح عن القواعد التي تستخدمها المنشأة لتفرقة الاستثمار العقاري عن ذلك المشغول بمعرفة المالك والمحتفظ به لغرض البيع  ( وذلك ضمن النشاط المعتاد للمنشأة).
(8) الطرق و الافتراضات الهامة المطبقة في تحديد القيمة العادلة للاستثمار العقاري ، و يتم ذكر ما إذا كان ذلك التحديد مدعماً بدليل سوقى أو يعتمد بشكل أكبر على عوامل أخرى (فيجب الإفصاح عنها) وذلك نتيجة لطبيعة الاستثمار العقاري والافتقار للبيانات السوقية المقارنة.
(هـ) مدى اعتماد تقييم الاستثمار العقاري بالقيمة العادلة (وفقاً لما هو معروض به ومفصح عنه بالقوائم المالية) على تقييم تم إعداده بواسطة مثمن مستقل( يملك مؤهلاً مناسباً وخبرة حديثة بالموقع) ، وفئة الاستثمار العقاري محل التقييم. وفى حالة عدم وجود ذلك التقييم يجب الافصاح. 
(27) المبالغ المعترف بها في الأرباح أو الخسائر وذلك بالنسبة لما يلى ":
(1) إيرادات الإيجار من الاستثمار العقارى.

(2) مصروفات التشغيل المباشرة ( متضمنة مصروفات الإصلاح والصيانة) والتى نشأت من الاستثمار العقارى والتى تولدت عنها إيرادات إيجار خلال الفترة ، ( وتلك التى لم يتولد عنها إيجار خلال الفترة ) .
(3) مجمع التغير فى القيمة العادلة المعترف به ضمن الأرباح و الخسائر الناشئة عن بيع      استثمار عقارى من وعاء مجمع للأصول يستخدم فيه نموذج التكلفة إلى وعاء آخر يستخدم فيه نموذج القيمة العادلة. (فقرة "32(ج)") .
(11) مدى وجود أية قيود على تحقق قيمة الاستثمارات العقارية و قيمة هذه القيود أو عملية تحويل الإيراد و المتحصلات من الاستبعاد .
                (ح ) الالتزامات التعاقدية لشراء أو إنشاء أو تطوير أو إصلاح أو صيانة أو تحسين الاستثمارات  العقارية.

      ( أ )  نموذج القيمة العادلة :
          _  بالإضافة للإفصاحات ( السابقة ) ، على المنشأة التى تطبق نموذج القيمة العادلة ، أن تفصح عن التسوية ما بين الرصيد الخاص بالاستثمارات العقارية فى بداية و نهاية الفترة ، على أن تشتمل هذه التسوية على ما يلى :

(1) الإضافات ( و بصفة مستقلة ) عن الإضافات الناتجة عن الاقتناء و تلك الناتجة عن النفقات اللاحقة المعترف بها ضمن القيمة الدفترية للأصل.

و (ب) الإضافات الناتجة عن الاقتناء نتيجة عمليات تجميع الأعمال . 
و (ج) الأصول المبوبة ( وفقاً للمعايير الأخرى ) كاستثمارات محتفظ بها لغرض البيع أو المدرجة ضمن مجموعة جارى التخلص منها مبوبة كأصول محتفظ بها لغرض البيع وغير المستمرة.
و (د)  صافى الأرباح أو الخسائر من تسويات القيمة العادلة .
و(هـ) صافى فروق العملة الناشئة من ترجمة القوائم المالية إلى عملة عرض أخرى و الناشئة .
و (و) التحويلات من و إلى المخزون و العقارات المشغولة بمعرفة المالك .

   _  فى الفقرة "50"،  تقوم المنشأة بالإفصاح عن التسوية بين التقييم الذى تم الحصول عليه و التقييم المعدل المدرج ضمن القوائم المالية ( إذا حدث تعديل ) لتجنب التكرار.
    _  فى بعض الحالات الاستثنائية ( حالة عدم القدرة على تحديد القيمة العادلة بشكل يعتمد عليه ) عندما تقوم المنشأة بقياس استثماراتها العقارية وفقاً لنموذج التكلفة (الوارد بمعيار المحاسبة المصرى رقم 10) فإنه يجب الافصاح عن المبالغ المتعلقة بهذه الاستثمارات العقارية بصفة مستقلة عن تلك المتعلقة بالاستثمارات العقارية الأخرى ،  بالإضافة إلى ذلك يجب الإفصاح عن الآتى :
(1) وصف الاستثمارات العقارية.

و (ب)  تفسير لعدم امكانية قياس القيمة العادلة بصورة يعتمد عليها .
و (ج)  حدود التقديرات التى من المحتمل بصورة كبيرة أن تكون القيمة  العادلة ضمنها إن أمكن

ذلك.

و (د)  فى حالة استبعاد استثمار عقارى غير مدرج بالقيمة العادلة ، يتم الإفصاح عن الآتى :

(1) حقيقة أن الشركة قد قامت باستبعاد استثمار عقارى غير مدرج بالقيمة العادلة .

و (2)  القيمة الدفترية للاستثمار العقارى فى تاريخ البيع .
و (3)  مبلغ الربح أو الخسارة المحقق .
نموذج التكلفة :
     _  بالإضافة إلى الإفصاحات المطلوبة ( بالفقرة العامة للطريقتين) على المنشأة التى تطبق نموذج التكلفة أن تفصح عن الآتى :

(1) طرق الإهلاك المستخدمة .

و (ب)  الأعمار الإنتاجية أو معدلات الإهلاك المستخدمة .
و (ج) إجمالي القيمة الدفترية و مجمع الإهلاك ( متضمنة مجمع خسائر اضمحلال القيمة) فى بداية و نهاية الفترة .
و (د)  كشف تسوية يوضح القيمة الدفترية للاستثمار العقارى فى بداية ونهاية الفترة
       ( الاضافات والأصول المبوبة وفقاً للمعايير الأخرى )، والإهلاك والإضمحلال وصافى فروق العملة الناتجة عن ترجمة القوائم المالية إلى عملة عرض أخرى ،والتحويلات للمخزون والحسابات الأخرى .

          و (هـ)  القيمة العادلة للاستثمار العقارى فى بعض الحالات الاستثنائية ، عندما لا تستطيع المنشأة تحديد القيمة العادلة لاستثماراتها العقارية بصورة يعتمد عليها ( بسبب ندرة المعاملات السوقية المشابهة وعدم وجود التقديرات البديلة للقيمة العادلة وبالتالى قيمت بالتكلفة والقيمة التخريدية صفر) ، على المنشأة أن تفصح عن الآتى :

(1)  وصف للاستثمارات العقارية .

و (2)  تفسير عدم إمكانية قياس القيمة العادلة بصورة يعتمد عليها .
و (3)  حدود التقديرات التى من المحتمل بصورة كبيرة أن تقع ضمنها القيمة العادلة ، إن أمكن ذلك .

